
م بشأن مكافحة غسل الأموال٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(قانون رقم 

    

  :باسم الشعب 

  :رئیس الجمھوریة 

  .بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة 

  .وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب 

  )أصدرنا القانون الآتي نصھ(

  الباب الأول

  التسمیة والتعاریف

    

  ).حة غسل الأموالقانون مكاف(یسمى ھذا القانون ) : ١(مادة 

لأغراض تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني ) : ٢(مادة 

  :المبینة أمام كل منھا ما لم یقتض سیاق النص معنى آخر أو دلت القرینة على خلاف ذلك 

  .الجمھوریة الیمنیة:الجمھوریـة   

  .محافظ البنك المركزي الیمني:المحافـظ 

  .لجنة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب أحكام ھذا القانون: اللجنـة

  .وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي الیمني: الوحــدة 

كل عمل ینطوي على إكتساب أموال أو حیازتھا أو التصرف فیھا أو إیداعھا : غسل الأمـوال 

الحقیقي لتلك الأموال المتحصلة أو إستبدالھا أو إستثمارھا أو تحویلھا بقصد إخفاء المصدر 

  .من ھذا القانون ) ٣(عن الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

تمویل أو تأمین أو ( أي منشأة مالیة كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة : المؤسسات المالیـة

  ).أسھم أو أوراق مالیة أو إیجار تمویلي أو عقاریة

  .في المؤسسات المالیةجمیع العاملین والموظفین : العاملیــن 

  .السلطة التنفیذیة والأجھزة التابعة لھا والوحدات الإداریة:السلطة المختصة

  .المحاكم والنیابات العامة المختصة وفقا للقوانین النافذة: الجھات القضائیة

  .اللائحة التنفیذیة لھذا القانون: اللائحـة

    

  الباب الثاني

  جرائم غسل الأموال



    

ل الأموال جریمة یعاقب علیھا بموجب أحكام ھذا القانون ویعد مرتكبا لجریمة غس) : ٣(مادة 

  :غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب 

  :أي من الجرائم الواقعة على كافــة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتیة     -أ 

  .نون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطعالجرائم المنصوص علیھا في قا   -١

السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الاستیلاء علیھا بوسائل احتیالیة أو الرشوة وخیانة    -٢

  .الأمانة

  .تزویر وتزییف الأختام الرسمیة والعملات والأسناد العامة   -٣

  .اتالاستیلاء على أموال خاصة معاقب علیھا في قانون الجرائم والعقوب   -٤

  .التھریب الجمركي   -٥

  .الاستیراد والإتجار غیر المشروع للأسلحة   -٦

زراعة المخدرات أو تصنیعھا أو الاتجار بھا وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بھا وغیرھا    -٧

  .من الأنشطة المحرمة شرعا

  ) :أ( أي فعل من الأفعــال التالیة والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة   -ب 

  .إخفاء المصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة أو إعطاء تبریر كاذب عن ھذا المصدر     -١

تحویل الأموال أو استبدالھا مع العلم بأنھا غیر مشروعة لغرض إخفاء أو تمویھ مصدرھا    -٢

  .أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولیة

و حیازتھا أو استخدامھا أو توظیفھا لشراء أموال منقولة تملك الأموال غیر المشروعة أ    -٣

  .أو غیر منقولة

    

  الباب الثالث

  واجبات المؤسسات المالیة

    

  :یجب على المؤسسات المالیة التقید بالإجراءات الآتیة) : ٤(مادة 

عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمیة الخاصة بھم   -١

  .ورة منھاوحفظ ص

عدم التعامل مع الأشخاص الاعتباریة دون التأكد من الوثائق الرسمیة الخاصة بھا وحفظ   -٢

  :صورة طبق الأصل منھا والتي توضح 

  .أسم المنشــأة    -أ            



  .عنوانھـــا    -ب            

  .اسم المالك أو المالكیـــن     -ج            

  .ین المفوضین بالتوقیع عن المنشأةأسماء المدیر    -د           

  .شھادة تسجیل المنشأة وإشھارھا بموجب القوانین النافذة     -ھـ           

الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملین وعملیاتھم المالیة أو الصفقات التجاریة      -٣

تاریخ انتھاء النقدیة التي تتم سواءً محلیا أو خارجیا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من 

من ) ١٨(التعامل وان تقدم كافة ھذه الوثائق عند طلبھا إلى الوحدة للاطلاع علیھا طبقا للمادة 

  .ھذا القانون 

إبلاغ الوحدة بأي عملیة تستھدف غسل الأموال إذا   على المؤسسات المالیة   -أ    ) :٥(مادة 

  .ما یؤكد ذلك   تحقق لدیھا

من ھذه المادة ) أ(والعاملین فیھا عند تطبیق أحكام الفقرة  یحظر على المؤسسات المالیة   -ب

إشعار المتعاملین لدیھا أو تسریب أو إفشاء أي معلومات عنھم أو عن أنشطتھم أو الامتناع 

للوحدة أو للجھات القضائیة أو اعتراض تنفیذ أي قرار صادر    عن تقدیم البیانات والوثائق

  .ة من جرائم غسل الأموال من الجھات القضائیة یتعلق بأي جریم

یجب على الوحدة مساعدة المؤسسات المالیة على وضع نظم وضوابط للتدقیق ) :٦(مادة 

والرقابة الداخلیة تحول دون وقوع غسل الأموال وفقا لأحكام ھذا القانون والقوانین الأخرى 

  .ذات الصلة

ات القضائیة بمبدأ سریة لا یجوز الاحتجاج عند التحقیق أو المحاكمة أمام الجھ):٧(مادة 

  .الحسابات في جرائم غسل الأموال طبقا لأي قانون أخر

    

  الباب الرابع

  لجنة مكافحة غسل الأموال

  ووحدة جمع المعلومات

    

) لجنة مكافحة غسل الأموال(تنشأ بموجب أحكام ھذا القانون لجنة تسمى   -أ ): ٨(مادة 

عرض وزیر المالیة وتتكون من ممثل  وتشكل بقـرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على

  :واحد من الجھات التالیة بناء على ترشیحھا 

    

  .رئیساً للجنة                                 وزارة المالیــــــة- ١



  .نائباً للرئیس                                البنك المركـــــزي - ٢

  .عضواً                                         وزارة العـــدل - ٣

  .عضواً                                    وزارة الداخلیــــة - ٤

  .عضواً                                  وزارة الخارجیــــة - ٥

  .عضواً                      الجھاز لمركزي للرقابة والمحاسبة - ٦

  .عضواً                               وزارة الصناعة والتجـارة - ٧

  .عضواً                                  جمعیة البنـــــوك - ٨

  .عضواً                   الإتحاد العام للغرف التجاریة الصناعیة - ٩

  .یختار رئیس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقررا لھا -ب

  .بمن تراه لأداء عملھاللجنة الاستعانة  -ج

  :تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالیة ) : ٩(مادة 

إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجھة غسل الأموال ورفعھا لرئیس   -أ                  

  .مجلس الوزراء لإقرارھا بما لا یتعارض مع نصوص وأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة

  .وضع وإقرار اللائحة الداخلیة لعمل اللجنة وفقاً لأحكام ھذا القانون   -ب                  

  .التنسیق و تسھیل تبادل المعلومات بین الجھات الممثلة في اللجنة   -ج                  

  .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال    -د                  

  .مھوریة في المحافل الدولیة المتعلقة بمكافحة غسل الأموالتمثیل الج  -ھـ                 

تقدم اللجنة تقریرا عن أعمالھا إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشھر أو كلما طلب ) : ١٠(مادة 

  .منھا ذلك 

تنشأ بقرار من المحافظ في البنك المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي ) : ١١(مادة 

ریر عن أي عملیات لغسل الأموال وفقا لأحكام ھذا القانون ویحدد وتحلیل المعلومات والتقا

  .القرار الأسس العلمیة والفنیة للوحدة 

یلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بعملھم ویحظر ) : ١٢(مادة 

  .علیھم استخدامھا في غیر الأغراض المحددة في ھذا القانون

دة عند إبلاغھا بأي عملیة لغسل الأموال الحصول على المعلومات یجوز للوح) : ١٣(مادة 

  .والوثائق اللازمـة من الجھات الرسمیة والمؤسسات المالیة بعد موافقة المحافظ

على المختصین في البنك المركزي الیمني في قطاع الرقابة والتفتیش على ) : ١٤(مادة 

غ الوحدة عن العملیات التي یتحقق لھم البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمھا إبلا

  .بأنھا من عملیات غسل الأموال



على الوحدة بموجب تقریر كتابي إبلاغ النائب العام بأي جریمة من جرائم غسل ) : ١٥(مادة 

  .الأموال ویرفق بالتقریر الوثائق المؤكدة لذلك ،مع إرسال صورة منھ إلى اللجنة

    

  الباب الخامس

  بادل المعلوماتالتعاون الدولي وت

  وتسلیم المجرمین غیر الیمنیین

    

مع مراعاة أحكام ھذا القانون وبعد موافقة القضاء یجوز للجنة بناء على طلب ) : ١٦(مادة 

رسمي من جھة قضائیة في أي دولة أخرى موافاتھا بمعلومات عن عملیة محددة بالطلب 

  .ك تتعلق بغسل الأموال شریطة وجود اتفاقیة ثنائیة تنظم ذل

بموجب اتفاقیة  –یجوز للجنة بناء على حكم قضائي بات صادر في دولة أخرى ) : ١٧(مادة 

أن تطلب من الجھات القضائیة الیمنیة وفقا للقوانین النافذة تعقب أو تجمید  -ثنائیة تنظم ذلك

 أو حجز الأموال والممتلكات وعوائدھا المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم

  .الجھات القضائیة بالبت في الطلب 

یجوز تسلیم غیر الیمنیین المحكوم علیھم في أي من الجرائم الواردة في المادة ) : ١٨(مادة 

من ھذا القانون طبقا للقوانین النافذة والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجمھوریة ) ٣(

  .النائب العام ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة 

    

  الباب السادس

  إجراءات التحقیق والمحاكمة

    

یتولى النائب العام بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة بتوكیل خاص ) : ١٩(مادة 

منھ سلطة مباشرة إجراءات التحقیق ورفع الدعاوى الجزائیة أمام المحكمة في جرائم غسل 

  .ددة وفقا لھذا القانونالأموال والجرائم المرتبطة بھا والمح

للنائب العام أن یطلب من المحكمة المختصة إتخاذ التدابیر والإجراءات التحفظیة ) : ٢٠(مادة 

المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجمید الحساب أو الحسابات موضوع جریمة غسل الأموال 

  .وفقاً لقانون الإجراءات الجزائیة 

    

  الباب السابع



  العقوبات

    

  :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد بموجــب قانون آخر) : ٢١(مادة 

من ھذا القانون ) ٣(یعاقب كل من ارتكب جریمة غسل الأموال طبقا لنص المادة      -١

  .تزید عن خمس سنوات    بالسجن مدة لا

مع عدم الإخلال بحق الغیر حسن النیة تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة      -٢

للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل  الخزینة العامة

  .الأموال 

للمحكمة الحكم بإلغاء الترخیص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكمیلیة أخرى وفقا      -٣

  .للقوانین النافذة 

من ) ٥(ة من ھذا القانون یعاقب كل من خالف أحكام الماد) ١١(مع مراعاة أحكام المادة     -٤

) ٥٠٠,٠٠٠(ھذا القانون بالسجن مدة لا تزید على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزید على 

  .خمسمائة ألف ریال 

  الباب الثامن

  أحكام ختامیة

  :تسري أحكام ھذا القانون على الجھات التالیة) : ٢٢(مادة 

  .مھوریةفروع المؤسسات المالیة بالخارج والتي تقع مراكزھا الرئیسیة داخل الج - ١

فروع المؤسسات المالیة الأجنبیة داخل الجمھوریة الیمنیة والتي تقع مراكزھا الرئیسیة  - ٢

  .في الخارج

تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار جمھوري بعد موافقة مجلس الوزراء ) : ٢٣(مادة 

.  

  .میة یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرس) : ٢٤(مادة 

  بصنعاء –صدر برئاسة الجمھوریة 

  ھـ١٤٢٤/صفر/٣:بتاریخ 

  م٢٠٠٣/إبریـــل/٥: الموافق 

    

  علي عبد االله صالـــح

  رئیس الجمھوریــة


